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  اااااااااع و اااااااااال   ،ااااااااا:ن و اااااااااع و اااااااااال    اااااااااكر      اااااااااا   و   اااااااااكر     ااااااااا   أعا  اااااااااا 
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  ت:فناااااااا    و ساااااااا  ع  ا ساااااااات   اااااااا   ساااااااا   لقاااااااا  و ت:  اااااااا،  و ياااااااا ره علن ااااااااا   ساااااااا  ع 

، اااااااا  و لكااااااااين،    كثياااااااار   كثياااااااار     اااااااا      ااااااااا  رياااااااا  عيااااااااش ت  ناااااااا  اللهو     حاااااااا  و   
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   يا ا و وفق    ،    خير د ئ ا و أبا  . 

س ااااااااا  ت:فاااااااا   با  ااااااااكر و   تقااااااااا ر إضااااااااش  اااااااا   اااااااا  اللهئاااااااا     قساااااااا  و ع نااااااااا    لنااااااااا  و              
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                        يان  إضش     لأ ات ة   ،ل:م   سنا ن  و  قا : ن  .                                                                          
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 قدمةم    

بل لكل حرية وحق تمس  ،أصبح الإنسان هو الموضوع الرئيسي في العديد من الحريات     
ولَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمْ وَ  »سائر المخلوقات حيث قال عز وجل الإنسان ، والإنسان كرمه الله عن 

ْ الْبََي وَ الْبَحْرَ  ألا وهي  ،، ومن أقدس الحريات الإنسانية التي تبنى على الاختيار «حََلَْنَاهُ فيي
أو ما يصطلح عليه قانونا ،حرية الدين أو العقيدة ، وهذا بحسب اقتناع كل شخص بما يعتقد 

 حرية العقيدة وخااصة مقارنة م  الترري  الجزائري و المواييق الدولية ، هيي حرية هكرية بالحق في
رد طمأنينته الدينية والعقائدية ، همن خلال اختيار ذاتية يستمد كل هووجدانية ، شخصية و 

ى الأسمالأهراد لمعتقداتهم يتركل لدييم التزام طبيعي لهذه المعتقدات التي تصبح بمثابة القانون 
د هذه الإنسانية، وبهذا استمدت جمي  المجتمعات التي قامت حتى أو المثل الأعلى الذي يوح

 الآن إلى مثال عال قادر على إخضاع الفرد لعقيدة ما .
والنظر للكون ،أما عن حرية العقيدة في أن يمتلك الإنسان ويختار ما يرضيه من الإيمان 

وفي  ،تمثل قدرة الإنسان على التصرف هيرؤون نفسه  والخالق والحياة والإنسان دون إكراه،وهي
كل ما يتعلق بذاته وبممارسة تعاليم دينه، وهذا حسب معتقده هلكل إنسان الحق في اختيار 

ولكن ضمن حدود احترام حريات ،والحق في ممارستيا وقتما شاء ،العقيدة وحرية العبادة 
والمحاهظة على النظام العام والآداب  وفي إطار احترام،الآخرين لممارستيم أيضا لعقيدتهم 

 والأخلاق العامة لقول الفيلسوف : " تبدأ حريتي عندما تنتيي حرية الآخرين " .
وحرية  ،وبهذا جاء القانون الجزائري بآليات قانونية لضمان ممارسة الحريات العامة بصفة عامة

ت العامة لكونه يعلنيا العقيدة بصفة خاصة، حيث إن القانون الوضعي هو إطار هذه الحريا
والتي بدورها تعمل ،كما أنه المعيار الذي يحدد القيود القانونية الواردة علييا   ،ويحمييا ويضمنيا

وحرية معتقد  ،على حَايتيا من الاعتداءات والجرائم التي تنتيك ممارسة الرعائر الدينية
يميا بنصوص الدستور وهذا الأشخاص، الأمر الذي يحيل إلى هكرة تحديد الحريات العامة وتنظ
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سعيا إلى حرية العقيدة ومعالجتيا وكذا حَايتيا، وبهذا هإن الدستور الجزائري يض  مبدأ ضمان 
 الحرية ويحيل تنظيميا إلى الترري  الجزائري .

هذا ويتطلب موضوعنا " حرية العقيدة في القانون الجزائري " تحليل النصوص القانونية 
لممارسة من قبل المواطنين، وكونها خاضعة لرقابة السلطات العمومية باعتبارها من الحريات ا

أن الدستور الجزائري  وباعتبار،وخاصة هيما يتعلق بممارسة الرعائر الدينية وهقا للدين المعتنق،
" " أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وهو احد مقومات الرعب على:  1المادةيتجلى ضمن 

، على عكس الدساتي الغربية التي ة لدى المجتم  الجزائري الإسلاميوالذي يتمت  بمكانة كبي 
أقرت حرية الرأي والتعبي و التفكي والتعليم والمعتقد ، والذي أطلق عليه المررع الجزائري بحرية 

هبَاير  28المؤرخ في  06/03وهذا من خلال الأمر رقم  ،ممارسة الرعائر الدينية لغي المسلمين
 12دد ، الجريدة الرسمية عة الرعائر الدينية لغي المسلمينرروط وقواعد ممارسالمحدد ل 2006

، وهي ترتبط م  باقي الحريات مثل حرية الرأي وحرية التعبي 2006هبَاير  29المؤرخة في 
 وحرية الإعلام ..... وغيها من الحريات الأخرى .

عقيدة في القانون الجزائري  من دراسة موضوع حرية ال هإننا نحاول الإحدايياتوفي ضوء هذه 
ولما لهذا  ،جانب الجرائم والاعتداءات التي  تق  علييا ، وكذا الحماية الجنائية لحرية العقيدة

الموضوع من أهمية خاصة هيما يتعلق بحق من الحقوق الخاصة للإنسان ألا وهي حق حرية 
أو غي مباشرة في مجال وهذا لكون هذا الموضوع مصدر جدل وصراع بصفة مباشرة ،العقيدة 

 وكذا المتزمتين أو المتمسكين بتعاليم دينيم .،حقوق الإنسان 
 :الإشكالية

وخلاف ذلك نجد إن عملية تحول حرية العقيدة إلى حق أساسي والحماية الجنائية  التي تم 
أو على الصعيد الدولي أو الداخلي وكذا الضغط  ،هرضيا من طرف الدساتي العربية والغربية

: ما ارتأينا طرح الإشكالية التالية  لذي يمارس على الأشخاص في مجال ممارسة حقيم من هناا
ضمانات هذه  وما؟ مدى بروز حدة التعارض في مواجية الدين الإسلامي والديانات الغربية 
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وحقوق حريات الأشخاص المنصوص علييا في الدستور  06/03الحماية في مواجية الأمر 
بمعنى آخر كيف يتم التعامل القوانين الدولية والقوانين الوطنية ومن ضمنيا  ة ؟والمواييق الدولي

 القانون الجزائري في حَاية حرية العقيدة؟
قليلة، لكن نظرا لكون   كانت سابقا  هالدراسة لهذا الموضوع الدراسات السابقةوهيما يخص 

، بالإضاهة إلى قدسية الدين  موضوع حرية العقيدة  حوار الساعة  في ظل  تطور العلم والعولمة
نبيل هلقد تناول اكتسى ميزة خاصة ،  ومكانته عند معظم الناس هيذا الموضوع يوما بعد يوم

حرية درس  طاحون دأحَد رشاا قرقور الحماية الجنائية لحرية العقيدة دراسة مقارنة، كما أن
لحماية القانونية ا في كتابه خالد مصطفى هيمي ،وكذلكسلاميةالإالعقيدة في الرريعة 

للمعتقدات وممارسة الرعائر الدينية وعدم التمييز في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الوضعي 
 . الإسلاميةوالرريعة 

 :لتاليةا الموضوع في الجوانب هدافوتكمن أ
، كما ممارسة كل شخص لتعاليم دينه دون أية قيود إمكانيةوكذا  ، حل التصادم بين العقائد

، ومحاولة والإقليميالرخصية لها حَاية قانونية في القانون الوضعي العربي  الإنسانحرية نلمس 
الرسول صلى  الإساءةإلىخاصة التي تمس  الإسلاميهرض العقوبة على الجرائم الماسة بالدين 

هميما تعددت  ،ماوية وكذا الكتب الييودية ..الكتب الس والإساءةإلىالله عليه وسلم، 
 إلييا. الإساءةيدة هلا يصح وتنوعت العق

هية أو الاعتداء اسواء بفرض قيود كر ،التنبيه إلى مدى خطورة الاعتداء على حرية العقيدة 
 والمكرسة في المواييق الدولية والدساتي العربية. المباشر على الحقوق المقدسة

 :كالآتي  لعقيدة ضمن الترري  الجزائريوييدف تناول موضوع حرية ا
ن لحقوق حرية العقيدة في القانون الوضعي والترري  الجزائري كونها حق مضمو  تحديد مفيوم

 .الإنسان وحرياته العامة
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تتعارض م  مفيوم الحرية  والتي يمكن أن،تبيان الترابه والعلاقة بين مختلف الحريات المرابهة 
 .الدينية

ة حقيم في البحث عن أسس وضمانات التعايش بين المسلمين وغي المسلمين في ممارس
 تعاليم الدين الذي يتبعه كل شخص بحسب ما يعتقد.

ودراسة  ،و أهم شيء الوقوف على نسبية ومدى تحقيق آليات تضمن حق ممارسة العقيدة
 06/03وخاصة هيما يتعلق بالأمر ،مدى اختلاهيا بين المواييق الدولية والدستور الجزائري 

 .المسلمينة الرعائر الدينية لغي المتعلق برروط ممارس
 أسباب اختيار الموضوع:

 ة،بصورة عامة من المواضي  القديم إلى أن حرية العقيدةأسباب حرية اختيار الموضوع ترج  
سة لم أعطىنجد القانون الجزائري  وأيضا،وتطورات المجتم  الدوليلكن بوجود المواييق الدولية

وكذا الخوف من الاعتداء على روط ممارسة الرعائر الدينية، شبالاعتماد على قانون تحديد 
والتعرض للانتياكات على ،الأخرىمساس كبي في الحريات  إلىمما أدى ،حرية العقيدة والدين 

اب في بعض الجامعات جف، ومن  الرموز الدينية ومن  الحتدنيس المصحف الرري،المساجد 
حول  كما هو ملاحظو  ، الإسلاميةمن المواضي  التي تمس الديانة  مثل هرنسا ومصر، واعتباره
ومرت علييا  ،الرسول والكتب السماوية إلىالذي أساء  ريكاتيالكاالضوضاء التي أييت حول 

مرور الكرام دون تطبيق للعقوبة، رغم ما تنص عليه المواييق الدولية، واندرج ذلك ضمن حرية 
 التعبي والرأي.

 المنهج المتبع:
 ،تسنى لنا أن نجيب على الإشكالات النظريةو ي،ولتتم دراسة الموضوع وهق اتجاه سليم 

وهك شفرة ،التعاريف والمصادر  ليلوتحوهذا لتوضيح ،تحليليتأينا الاعتماد على المنيج الار 
لإبراز أهمية الدستور الجزائري كذلك ه  تعلقة بحرية العقيدة ، واعتمدناالترابه بين المصطلحات الم
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قرير العقوبات للجرائم الماسة بالدين  والمعتقد إن صح كذا تحليل الحماية وت،والمواييق الدولية و
 التعبي .

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 الفصل الأول
 ماهية حرية العقيدة

 
 

 
 



 
 

 سنعرض هذا الفصل  في مبحثين وهق الخطة التالية:
هذا المبحث وض  تعريف هقيي مفيوم حرية العقيدة ، سنحاول من خلال :المبحث الأول

طلحات المترابهة م  حرية صأول ومن ثم  نتطرق للمكمطلب    واصطلاحي لحرية العقيدة
العقيدة في الاتفاقيات الدولية، من خلال دراستنا للاتفاقيات  ثم  نقوم بدراسة حريةالعقيدة .

 .العالمية والإقليمية
حرية  ، سنقوم هيه  بتحديد مصادر مصادر وضمانات حرية العقيدةالمبحث الثاني:أما  

  في القانون المقارن كمطلب ياني. ضمانات حرية العقيدة العقيدة كمطلب أولي ، ثم 
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 مفهوم حرية العقيدة المبحث الأول: 
 الإنسانعلى أن  ةمبني ريةالح هوهذ ،له ةطبيعي ريةالاعتقاد الدينِ أو الفكري هو ح في الإنسانريةإن ح

ولا يتجاوز في اعتقاده ،خرين الآ اعتقادحر بطبيعته هله الحق في حرية الاعتقاد، طالما أنه لا يمس بحرية 
 1984 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  18ادة الم، وقد أقرت الحدود الأخلاقية و الأدبية للمجتم 

بالحق في حرية العقيدة حيث جاء هييا: " لكل شخص الحق في حرية التفكي والضمي والدين ويرمل هذا 
عنيما بالتعليم والممارسة و إقامة الرعائر ومراعاتها سواء   عرابالإالحق حرية تغيي ديانته أو عقيدته وحرية 

 1كان ذلك سرا أم م  الجماعة."
في هذا المبحث سوف نتطرق إلى تعريف حرية العقيدة كمطلب أول،ثم مصادر حرية العقيدة  و   

 كمطلب ياني على التوالي:
 ةدريف حرية العقيعالمطلب الأول:  ت

تلك الحريات التي يختلط بعضيا بالبعض الآخر، من هذا  ،وهيت الفكرحرية العقيدة هي إحدى حريا 
علاقة العقيدة والمصطلحات  ،ثملحرية العقيدة ) هرع أول( من التعاريف اللغوية و الاصطلاحيةنجد مجموعة 

 لها) هرع ياني (: المرابهة
 العقيدةة الاصطلاحي لحريو اللغوي  فرع الأول: التعريالف

 ة العقيدةريف اللغوي لحريد الأول: التعالبن
هالحرية ؛ والعقيدة حتى نض   تعريفا لغويا لحرية العقيدة لا بد لنا من  تحديد معنى  كل من الحرية 

 وهلانة هيقال هلان حر، لغة:مأخوذة من حر يحر إذا صار حرا،والحر من الناس أهضليم و أشرهيم
 .2والحرية هي نقيض العبوديةويقال حرره أي أعتقه،،حرة

والمتراصة م والتوييق والرد بقوة والتماسك والإبرام والإحكا: من العقد وهو الربط للغةأما العقيدة في ا
 .3والإيبات، ومنه اليقين والجزم

وعقده معنى الحل وهي ضد ،بحسب ما جاء في لسان العرب لأبن منظور: هي العقد و
وغيهما جم  معتقدات، ،والسياسة  المرء من أمور الدين بترديد القاف، والعقيدة هي ما يعتقده

                                                           
في الترري  الدينِ والدولي، الطبعة الأولى، منرورات الحلبي الحقوقية،  نالإنسامحمد الخطيب، أسس حقوق  سعدي1

 .113، ص 2010بيوت، لبنان، 
 .18ابن منظور، معجم لسان العرب، الطبعة الأولى، الجزء الراب ، دار صادرت للطباعة والنرر، بيوت، لبنان، ص 2
 .14صالح أهل السنة والجماعة، د ط، د س، ص عبد الله بن عبد الحميد الأيري، الوجيز في عقيدة السلف ال3
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أما العقيدة هيي مؤنث العقيد، وهو ما يعقد  عليه القلب  والضمي، بمعنى ما اعتقده  الإنسان 
مثال ذلك كلمة رهينة  وهي كلمة على وزن هعيلة، بمعنى مفعولة، 1وتدين به جم  عقائد

 مرهونة.
 البند الثاني: التعريف الاصطلاحي لحرية العقيدة

الأساس الفلسفي الذي ترج  إلى وهذا عائد لف مفيوم  حرية العقيدة من شخص لآخر يخت 
عالم ويدين به من تصور لما وراء ،المعتقد الذي يعتقده الإنسان إليه هذه الفكرة، ويراد بالعقيدة 

ترد لم   ،كمسائل الألوهية  والعوالم  الغيبية  وبدء الكون  ومصيه  ونحو ذلك  ،الريادة 
ورد ، و 2العصورالمتأخرة وجذر الكلمة في القرآن الكريم )عقد(بالمعنى الرائ  في  القرانفي العقيدة

 .3«ودي قُ عُ الْ وا بي هُ وْ أُ  اْ و نُ آمَ  نَ يْ ذي ا الْ يَ ي ـُا أَ يَ »قوله تعالى: في القرآن الكريم
هنص على  1945  لهيئة الأمم المتحدة عام العالمي لحقوق الإنسان التابولقد جاء الإعلان 

ما يلي: " لكل شخص الحق  18هنصت المادة  19و 18ة العقيدة والدين في المادتين  حري
ه أوعقيدته، وحرية في حرية التفكي والضمي والدين، ويرمل  هذا الحق  حرية  تغيي ديانت

أم م  ،وإقامة الرعائر ومراعاتها سواء أكان  ذلك سرا ،بالتعليم والممارسة الإعراب عنيما
 4الجماعة "

 ذه المادة جاءت تأكد على الأشياء التالية:هي
 حق كل هرد في حرية الفكر والضمي والدين. -
 كراه أو ضغط.إأو العقيدة، دون حق تغيي الدين أو تحويله -

يي  هدون العمل ولقد جاء في كتاب التعريفات للجرجاني أن العقائد ما يقصد به الاعتقاد 
ريب  حتى تكون يقينا يابتا لا ل وتطمئن  إلييا النفسالتي يجب أن يصدق بها الفعمن الأمور 

                                                           
 .296ابن منظور، المرج  السابق، ص 1
 ، هـ 1379دار المعرهة، بيوت،  ،لابن مجر العسقلاني، تعليق عبد العزيز بن باز هتح البارئ، شرح صحيح البخاري2

 .344ص 
 .01سورة المائدة، الآية 3
 .18، م 1948كانون الأول   10قرار الجمعية العامة، المؤرخة في ، اعتمد بموجب الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان4
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وتسمى عقيدة لأن  الإنسان  يعقد علييا قلبه ، والعقيدة في معناها العام   ،ولا يخالطيا شك
 .«ما يعتقده  الإنسان  من أمور الدين »هي:
ل والدين هو نظام  من عقائد أوأعمال متعلقة  برؤون مقدسة أي مميزة محرمة  تؤلف من ك 

من  يعتنقيا أمة ذات  وحدة معينة  وهو إما دينا إلهيا  أو وحيا  ساقه الله سبحانه  وتعالى لنبي 
  صاغته الأهواء من عند  البرر على قلب  بنِ كريم  وإما دينا  دون ذلك  أي وينِ

 ،ولعل  أهم الديانات السماوية  الإلهية  على الإطلاق: الإسلام  المسيحية والييودية أنفسيم
 .1،والتوراةلمقدسة : القرآن الكريم ،الإنجيلبكتبيا ا

 لها حرية العقيدة والمصطلحات المتشابهةبين  علاقة الالفرع الثاني: 
وإبراز الفروق بين حرية العقيدة والمصطلحات التي ترترك في هذا الفرع سنقوم بتحليل      

مجالا ولها صطلحات أوس  معيا في مظاهر ممارسة هذه الحرية وكذلك من حيث أن هذه الم
وهذا ما سنعرهه وحرية الإعلام الاجتماع الرأي والتعبي وحرية  حريةلعقيدة وهي ترمل علاقة با

 هذه البنود: من خلال
 البند الأول: علاقة حرية العقيدة بحرية الرأي والتعبير

ة أو بالأحرى  تمس جانب الحيا ،حرية الرأي والتعبي  تتعلق بالأمور الجنائية 
أما حرية العقيدة  يتعلق بالتفكي في هذه الحياة يعبَعن رأيه،  خاصة هيما للإنسانالاجتماعية

من خلال  و  ،الاجتماعيةسة  دينه  في الحياة هيي تفكي الإنسان  في عقيدته  وأساسيات ممار 
رخص هذا نجد أن التعبي عن حرية العقيدة  له ضوابط  خاصة هيما يتعلق بالتعبي عن رأي  ال

في المحاهظة  على  دور أساسي  ،وهي تؤديأو حتى  في مجلات أخرى،الديانات في ديانة من 
وتساعد تفكي الناس على  ، على أنها تدعم أمن المجتم  لاهض،استقرار الحياة السياسية 

                                                           
، الطبعة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلاندراسة مقارنة في ضوء  الإسلامفي  الإنسانسييل حسن الفتلاوي، حقوق  1

 .13، ص 2001الأولى، دار الفكر العربي، بيوت، لبنان، 
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،وهذا 1اإذ لها دور  في إصدارها ووضعي،استعداد وتقبل  القرارات  التي تمس مصالحيم  الدينية 
خاصة المتعلقة ، ل  هسح مجالات التعبي المختلفة للتنفيس عن أهكار الناس وآرائيمخلا من

وهيما ذلك المجال  ، بالمصلحة العامة، وهذا تبعا  لتعدد أهكارهم  واختلاهيا  في شتى المجالات
هلا تكون ،ولهذا يتم وض  ضوابط وقيود لهذه الحرية ،الدينِ خاصة إذا تعلق الأمر بالعقيدة 

 .2رضة للمساس بالمقدسات والتجريح أو نرر أهكار هدامةع
 الاجتماعالبند الثاني:علاقة حرية العقيدة بحرية  

رائيم  لتعبي عن آماع هي اجتماع عدد من الأشخاص هترة من الوقت إن حرية الاجت
كما الاجتماعوحرية  ،رأي معين لإقناع الطرف الأخر والدهاع عنبالمناقرة وتبادل الرأي 

منه  30ءت في بعض المواييق الدولية، هنجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء في المادة  جا
، كما أجازت وض   قيود قانونية، «حق كل شخص في الاشتراك  في الاجتماعات »على 

 :1الفقرة  08ونجد أيضا العيد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاهية في المادة 
 بالاشتراكل الأطراف في هذا  العيد بكفالة حق  كل شخص في تكوين النقابات تتعيد الدو »

 3«م  آخرين وفي الانضمام إلى النقابة 
حق »:43من خلال  نص المادة   الاجتماعونجد أيضا الدستور الجزائري  تطرق إلى حرية 

رقي بالتفكي  في الم  غيه و  الآراءوبهذا هيذه الحرية هي لتبادل ، 4«الجمعيات مضمون  إنراء
، في الأماكن الدينية مثل المساجد شتى المجالات؛ وأقر الإسلام أيضا بذلك من خلال الاجتماع
عيات،  وهذا لأجل دعوتهم واعتبَ ذلك واجبا دينيا على الأهراد وكذا  حرية تكوين الجم

                                                           
ئر الأديان دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، محمد حسن عي حسن، حرية العقيدة وممارسة شعا1

 .20، ص 2004
 .15سييل حسن الفتلاوي، المرج  السابق، ص  2
 .30، م 1948كانون الأول،   10، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة المؤرخة في الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان3
 15هـ المواهق ل 1429ذو القعدة  17المؤرخ في  08/19عدل بالقانون رقم ، الم1996الدستور الجزائري الصادر في 4

 م، المتضمن التعديل الدستوري ، المعدل والمتمم.2008نوهمبَ 
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يكم نعمتي  اليوم أكملت لكم دينكم  وأتممت عل«والاعتصام  بدين  الله لقولهتعالى:بالتمسك
1«ورضيت لكم الإسلام  دينا همن اضطر في مخمصة غي متجانف لإثم هإن الله غفور رحيم

. 

العقيدة من خلال  توييق جتماع هي سبب المحاهظة على حرية بهذا نلاحظ أن حرية الا
سواء كانت عربية أو ،سواء ا باجتماع الناس للعبادة وممارسة طقوس دينيه  ،معالم جمي  الأديان 

والحق في الاجتماع موجود في القوانين الوضعية ولا يمكن إنكاره، .واجتماع الفرد بمفرده  ،أجنبية
 ومن جاء ضد هذا هقد أنكر الفطرة  الإنسانية.

 البند الثالث:علاقة حرية العقيدة بحرية الإعلام
 مصداقية لدىة والمعلومات والأخبار يكون لها الإعلام هو إحدى وسائل إيصال الحقيق

الرعوب، يسعى من خلالها الأهراد لأجل التعبي بموضوعية عن  اتجاهات  وأهكار تساعدهم  
ويعد  الإعلام  أخطر الوسائل على على معرهة وجية نظر الرأي العام برأن واقعة أو حادية، 

الفكر بصفة عامة والعقيدة بصفة خاصة، بحيث أن كل دولة تحتكر الإعلام من أجل الترويج 
 .2معينة هتستخدم في ذلك الوسائط الإعلامية لمعتقدات
  اللاأخلاقيةالقنوات التلفزيونية، لكن أسوء ما هييا هو أنها قد تستخدم حتى الوسائل  ياومن

لنرر يقاهات أو معتقدات، أو ترويه سمعة الدين ورموزه، ونلاحظ وجود قنوات كثية ممولة من 
جلب المراهدين مثل قناة أهل البيت، المنار،  هئات تحتل المراكز الأولى في  أو،طرف طوائف 

 الكوير، وطه  وغيها.....
علاقة بحرية العقيدة هيي  ينا عنيا ليست الوحيدة التي لها الثلاث التي تحدإن هذه الحريات 

هحرية العقيدة لها علاقة حرية التعليم،  هبالإضاهة إلى هذه  الحريات على سبيل المثال لا الحصر، 
يم من أكثر الوسائل القادرة على تغيي أو تحويل العقيدة، هبالرجوع إلى الماضي، على  ويعد التعل

                                                           
 .03سورة المائدة، الآية رقم 1
 .47، ص 2007محمد أمين أبو هاجر، الصحاهة بين الحدود والحرية، الهيئة المصرية العامة للكتب ، القاهرة، مصر، 2
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سبيل المثال هناك مثال بارز هو محاولات هرنسا  أيناء الحرب في تغيي وترويه الدين، هكان 
 .1هناك  قديس يحمل بيديه واحدة خبزا، وبيده الأخرى الصليب

بأنها الحرية الدينية  البنسبة للحرية العقيدة هقد عرهتوبهذا لا يوجد تعريف موحد للعقيدة ه
وحق الأهراد في اختيار معتقداتهم الدينية، وممارسة الطقوس التي ستلزميا هذه المعتقدات هنجد ،

أن الحرية الدينية التي كفليا لأهل  »:المحمد غز  الإسلاميعلى سبيل المثال ما قاله المفكر 
الدين بالسلطة ومنح مخالفيه  لقارات الخمس ولم يحدث أن انفرادالأرض ولم يعرف لها نظي في ا

 .«الإسلامفي الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار مثلما صن  
 الإقليميةلدولية و ا الاتفاقياتالمطلب الثاني:حرية العقيدة في 

عقيدة، وهذا بحرية ال الإنسانالعالمية المتعلقة بحقوق  الإعلاناتلاهتمام  نقطةتطرقنا في هذا ال
) هرع  الإقليميةمن خلال نصوص جاءت بها الاتفاقيات الدولية )هرع أول ( وكذا الاتفاقيات 

 يان (، وهذا على التوالي:
 الدولية الاتفاقياتالعقيدة في  الفرع الأول: حرية

 الإنسانأولت الاتفاقيات الدولية أهمية لكونها تتعلق وتمس بالدرجة الأولى حق من حقوق   
المدنية  الإنسانالعالمي والعيد الدولي لحقوق  الإعلانممارسة عقيدته تتجلى في نصوص في 

أن  ، ومما يلاحظأجنبيةالمنتمين إلى أقليات قومية  الأشخاصبرأن  والإعلان، والسياسية
الاتفاقيات الدولية قد عبَت عن بعض التعاطف م  الأقليات الدينية ونجد منيا اتفاقية " 

، التي نصت على أنه يجب على المدن الحرة في الامبَطورية الرومانية 1955 أوجسبورج" سنة
المقدسة أن تسمح بالتعايش المثلي وممارسة العقيدة في سلام ليصبح هذا النص جزء من حقوق 

 .2في أوربا الإنسان
 

                                                           
 .48محمد أمين أبو هاجر، نفس المرج ، ص 1
، 2011بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية، الطبعة الأولى، الجزائر،  الإنسانمحمد قدور بومدين، حقوق  2

 .32ص 
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لدولي  للحقوق المدنية لحقوق الإنسان  والعهد االبند الأول: الإعلان العالمي 
 والسياسية

بقولها:" لكل  18نص المادة  عقيدةفيةالعلى حريلقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
تغيي ديانته أو حرية  ويرمل هذا الحق ،والضمي والدينشخص الحق في حرية التفكي 

ذلك  إن كانوإقامة الرعائر ومراعاتها سواء ، يم والممارسةبالتعلوحرية الإعراب عنيا عقيدته،
 .1لجماعة "سرا أم م  ا

إكراه  من شأنه تعطيل حريته في الانتماء إلى ي كما  أنه لا يجوز  إخضاع أي شخص  لأ
والأميات والأوصياء  تارها، وكذلك احترام حرية الآباءأو العقائد التي يخ ،أحد الأديان

يا م   القانونيين عند إمكانية ذلك تطبيق ذلك في تأمين التعليم الدينِ والأخلاقي لأطفالهم تماش
وعدم ،وبسبب الطبيعة الإعلانية والعامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،معتقداتهم الخاصة 

هإن جيود الدول في إطار منظمة  الأمم المتحدة عمل على وض    ،اصطباغه بالصفة الإلزامية 
لحقوق المدنية إحداهما  تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقاهية، والأخرى با،اتفاقيتين 

والنص موض  التطبيق، الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوالسياسية  لوض  الحقوق الواردة في 
اهرة بدينيا وإقامة  في المجى حق الأقليات الدينية واللغوية وعل،ضمي والعلى حرية الدين 

ص بالحقوق من العيد  الدولي  الخا 18ولقد تم النص على حرية المعتقد في المادة .2شعائرها
،بحيث نص على حرية  الدين  27إلى  06في الجزء الثالث بدءا من المواد  المدنية والسياسية 

و  والضمي  وعلى حق الأقليات الاينية  الدينية  واللغوية  في المجاهرة  بدينيا ، وإقامة شعائرها.

 3العيد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 

                                                           
 .الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان1
، عمان، الأردندار الثقاهة للنرروالتوزي ،  وحرياته الأساسية، مكتبة الإنسانغازي حسن صبارينِ، الوجيز في حقوق  2

 .143، ص 1997
 .27إلى  06العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المواد من  3
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ن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية  أو إلى البند  الثاني: الإعلان  بشأ
 أقليات دينية ولغوية

حيث تحدث   1992نرر عن الجمي  بموجب قرار الجمعية  العامة للأمم المتحدة سنة 
القرار على مبادئ وأهداف الأمم المتحدة كما أعلنيا الميثاق  في تعزيز حقوق الإنسان 

ة الفرعية لتعزيز وحَاية حقوق الإنسان والمؤتمرات التي للجمي ، إضاهة إلى توصيات من اللجن
تعقدها الأمم  المتحدة من أجل  مكاهحة التمييز  ميما كانت أسبابه ودواعيه ومجموع 
القرارات والتوصيات  الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة حيث 

أنظمتيا الدستورية والقانونية ضمانات واهية .....تحث الدول على أن تكفل  في  »جاء هييا :
الفعالة  في وهعالة لحرية الفكر والضمي والدين والعقيدة بما في ذلك  توهي وسائل  الانتصاف 

، والإعلان برأن  1«ينتيك هييا الحق في حرية  الدين  أو العقيدة ........  الحالات التي
ائمين على أساس الدين الذي اعتمد ونرر القضاء على جمي  أشكال التعصب والتمييز الق

ويتكون  1981نوهمبَ  25المؤرخ في  36/55بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم  المتحدة 
مواد ينص على احترام  حرية الإنسان  في الفكر والوجدان والدين حيث تنص  8من ديباجة و

ويرمل هذا الحق  ، «الدينفي حرية التفكر والوجدان و  لكل إنسان  الحق »منه:  10المادة 
ن طريق العبادة  وإقامة عمعتقد يختاره وحرية إظيار دينه أو معتقده  حرية الأديان بدين أو بأي

سواء بمفرده  أو جماعة أو في وسط أقليات منتمين إلى ديانة أو   والممارسة والتعليم الرعائر
 .2عقيدة ما 

 قليميةالفرع الثاني: حرية العقيدة في الاتفاقيات الإ
 الإقليميكون حرية العقيدة تم تناولها من الجانب الدولي إذ لها اهتمام من الجانب لخلاها    

على الحقوق المنصوص علييا في الاتفاقيات  الإقليميةوهذا راج  إلى أن التأكيد في الاتفاقيات 

                                                           
 .144غازي حسن صبارني، المرج  نفسه، ص  1
 . 1981نوهمبَ  25المؤرخ في  36/55الجمعية العامة للأمم المتحدة،  2
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ووض  آلية أكثر  ةالتقليميوالنص في الاتفاقيات  الإقليميالعالمية وتدعيم حَايتيا على المستوى 
وفي إطار الدول  الأوربي،سندرج ذلك بالنسبة للدول الاتحاد الإنسانهعالية لضمان حقوق 

 العربية.
 
 

 البند الأول: حرية العقيدة في إطار الإتحاد الأوروبي
دة اتفاقيات لحقوق الإنسان أهم هذه الاتفاقيات الاتحاد الأوروبي علقد صدر في إطار   

الإنسان تضمنت حرية الضمي والعقيدة وحق تغيي الدين، نلمس من ذلك  الإقليمية لحقوق
على أنه:  09المادة التي نصت على حرية العقيدة في  1950 الإنسانلحقوق  الأوربيةالاتفاقية 

لكل شخص الحق في حرية التفكي والضمي والدين ويرمل هذا الحق حرية تغيي دينه أو  »
عنيما أو تعليميما بإقامة الرعائر أو ممارستيا أو رعايتيا بطريقة  معتقده وكذلك حرية التعبي

في تدعيم الحقوق  الأخية؛ هقد ساهمت هذه 1«هردية أو جماعية وفي نطاق علنِ أو خاص
 الأشخاصممارسة  إمكانيةالمدنية والسياسية ونصت على حرية العقيدة بركل إيجابي بمعنى 

وهذا باحترام آلية  دية أو جماعية أو بركل خاص أو علنِحقيم في الرعائر الدينية بطريقة هر 
 .2عدم التمييز الذي يكون أساسه الانتماء إلى أقلية عرقية أو تحيز ديانة أو عقيدة معينة 

 الدول العربية إطارالبند الثاني: حرية العقيدة في 
هفي هذه  بعد خروج المستعمر من الدول العربية كانت هذه  الدول في حالة مزرية،     
الجامعة العربية، صدرت العديد من  إطارفي  الإنسانصدر الميثاق  العربي لحقوق  الأيناء

، ميثاق الإسكندريةهذه الاتفاقيات: برتوكول  الإنسانأهمالاتفاقيات الدولية التي عنت بحقوق 
نة العربية تم اعتماد اللج  الإنساناهتمام الجامعة  بحقوق  إطارالعمل الاقتصادي القومي، وفي 

                                                           
 .09، المادة 1950 نسانالإلحقوق  الأوربيةالاتفاقية  1
 .100، ص 1990عبد الفتاح الغاوي أحَد، العقيدة دراسة مقارنة، كلية دار العلوم للنرر، القاهرة، مصر، 2
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، حيث أوصت اللجنة العربية في جمي  الإنسانالمحكمة العربية لحقوق  الكانسانالدائم لحقوق 
على حقه في الخصوصية الدينية والحضارية ومن  التميز على  الإنسانالمؤتمرات المعنية بحقوق 

قيدة وحرية أساس الدين والمعتقدات واعتبَها حق مكفول لكل هرد كما لها الحق في ممارسة الع
علييا، أما المحكمة العربية هقد عزت من الرأي والتعبي عن أهكارهم وعدم هرض أية قيود 

في مؤتمر عقد بالدوحة باتخاذ  2013وحَايتيا حيث تم التوصل في مارس  الإنسانحقوق 
في إطار جامعة الدول العربية وتم  الإنساناللازمة برأن محكمة عربية لحقوق  الإجراءات

عانة خابَاء قانونيين عرب طبعا م  الاستفادة من الاسترارة الدولية والتجارب الاست
خلاف كل هذا، نجد حتى في العصر الحديث إن صح التعبي كان يستحيل اعتناق .1الإقليمية

أو تغي عقيدة هبمجرد التفكي يفقد الرخص حقه في حريات أخرى ليس في غنى عنيا كحرية 
..وبهذا حرية العقيدة والدين حرية لصيقة بكل شخص م  مراعاة احترام التعبي، حرية التعليم..

1حرية الآخرين في اعتناق دين آخر.
 

 المبحث الثاني: مصادر وضمانات حرية العقيدة 
والدساتي العربية)المطلب  الإسلاميةدراسة مصادر حرية العقيدة في الرريعة  إلىسنطرق 

 .نون المقارن ) المطلب الثاني(الأول ( والضمانات القانونية في القا
 لمطلب الأول: مصادر حرية العقيدةا

والسنة النبوية يمكن اعتبارهما  الإسلاميتعتمد على الدين الإسلاميةعاليم تباعتبار أن ال
( )هرع أول الإسلاميةمصادرها في الرريعة  إلىعقيدة وهذا من خلال التطرق مصدر لل

 . (ان)هرع يومصادرها في النظم القانونية
 الفرع الأول:مصادر حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية

                                                           
، 2013من القرآن الكريم والسنة النبوية، د ط، دار قرطبة للنرر والتوزي ، الجزائر،  الإسلاميةالتيامي، العقيدة  إبراهيم1

 .15ص 
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لمصادر حرية العقيدة في الرريعة الإسلامية وهذا من خلال النصوص القرآنية والسنة  نتطرق
 النبوية والخلاهة الراشدة وما تلاه من التاريخ الإسلامي.

 البند الأول: حرية العقيدة في القرآن الكريم
لا »ه: ــــي من الآيات على حرية العقيدة، يقول الله  تعالى في محكم تنزيللقد نصت الكث     

هقد استمسك    إكراه  في الدين  قد تبين الرشد من الغي  همن يكفر  بالطاغوت  ويومن بالله
ه   ، لقد اختلفت  تفسيات المفسرين لهذ1«بالعروة الويقى لا انفصام  لها  والله سمي  عليم

 :كثية، نذكرها على النحو التالي  وال وآراءالآية  على أق
قيل أن هذه الآية منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد اكره  العرب على دين   أولا:
يحلفون بالله »قوله تعالى:في  الآية، قيل نسختيا الإسلاموقاتليم، ولم يرضى منيمإلا  الإسلام

أن أغناهم  سلاميم وهموا  بما لم ينالوا ومانقموا إلاماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إ
وإن  يتولوا يعذبهم الله عذابا  أليما في  الدنيا  الله ورسوله من هضله ، هإن  يتوبوا يك خيا لهم 

 .2«من  ولى ولا نصي الأرضوالآخرة ومالهم في 
 حيث رأى ذلك ابن عباس وغيه من المفسرين.

لا يكرهون إذا أدوا   وأنهمالكتاب خاصة  أهلوإنما نزلت  في  أنها ليست  منسوخة، ثانيا: 
 الجزية في الردة عن الديانة.

، 3وممن قال أنها  مخصوصة حيث جاء لابن عباس قائلا: كانت المرأة  تكون مقلاة  ثالثا: 
هتجعل على نفسيا إن عاش لها ولد أن تهوده  هلما  أجليت  بنو النضي كان هييم  كثي من 

                                                           
 .256لآية سورة البقرة، ا1
 .73سورة التوبة، الآية 2
في شرح ابن منظور، المقلاة وهي المرأة التي تلد ولد لكن لا يعيش لها هتقرب بقربان وتحلف بحياة ابنيا وجعله ييوديا في  3

ش لها يعي أنتدين مثلا الييودية أو غيها من الديانة، بمعنى تتقرب بتغيي عقيدة ابنيا في مقابل  أنحال صلح لها الولد 
 ولد.
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:" لا إكراه  في الدين قد تبين الرشد هأنزل الله تعالى الأنصار هقالوا : "لانده  أبناءنا؟"  أبناء
 ، وهذا قول سعيد بن جيبَ والرعبي ومجاهد .من الغي "

و حصين  كان له ابنان، هقدم يقال له أب :  نزلت في رجل من الأنصارقال السدي رابعا:
أتاهم ابنا حصين هدعوهما إلى هلما أرادوا الخروج  تجارمن الرام إلى المدينة يحملون الزيت،

أمرهما، لنبي صلى الله عليه وسلم مرتكيا إلى الرام، هأتى أبوهما ا ومضيا معا  النصرانية هتنصرا
 إكراه" لا قوله تعالى:  ورغب  في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما هنزلت 

 .في الدين"
 ا لا تقولوا لمن أسلم  تحت السيف مجبَا مكرها.قيل أن معناه خامسا: 
وهي أنها  وردت في السبي همتى كانوا من أهل الكتاب لم يجبَوا على تغيي   سادسا:

 ديانتيم،  وإذا كانوا كبار وان كانوا مجوسا صغارا أو كبار الوينيين هإنهم  يجبَون على الإسلام .
على عامة الناس ولم  يأتي بالتخصيص هقد جاء وهرض  الإسلاميأن الدين الرأي الراجح: 

الكتاب، والآية السالفة الذكر جاءت ترمل الناس كاهة دون تفريق هحرية  أيضاأهلمس 
 .1العقيدة اشتملت على الجمي  

، وقوله 2همن شآء هليؤمن ومن شآء هليكفر" خرى نأتي على ذكرها: قوله تعالى:وهناك آيات أ
"وم القيامة بيس الرهد  المرهودواتبعوا في هذه لعنة وي" أيضا:

3
. 

 البند الثاني: مصدر حرية العقيدة في السنة النبوية
لايوجد  هيه مايمكن القول عنه انه  وأهعالأقوالإن ماورد  عن الرسول صلى عليه وسلم من 

م للإيمان  بكل وضوح  كان يدعوه  بل يجبَ الأهراد على الدخول في الإسلام، لم يكن
ا عندما لا يؤمن احد قومه بالله، ولقد اقر الرسول بحقوق الغي، ومن كثي   ن،وكان ليحز وحجة

                                                           
ص .1998توي ، مصر، ، الطبعة الأولى، ايتراك للنرر والالإسلاميةأحَد رشاد الطاحون،حرية العقيدة في الرريعة  1

184. 
 .106سورة النحل، الآية 2
 .99سورة يونس، الآية 3
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لمسلمين وبين تتضمن العيود والمواييق بين ا أشير الويائق وييقة المدينة، وهي وييقة وضعيا
كانوا ينقضون هذه العيود كل مرة، كما كتب صلى الله عليه وسلم     ، لكنيمالييود  في المدينة
رين والأنصار بحيث عاهدهم هيه واقرهم على دينيم وشرط لهم واشترط كتابا بين المياج

علييم، ولقد حاولت بعض الدولة بتحليل ودراسة هذه الوييقة وتأصيليا بما يتماشى م  
، ومن ضمن ما جاء في هذه وإيرانالمعاهدات والاتفاقيات المعاصرة قامت بها كل من السودان 

حرية العقيدة  للييود  أنهاأعطت، أنه مما جاء هييا اسةيقة وهو ما ييمنا في هذه الدر الوي
ومنحتيم حق الإقامة م  المسلمين شريطة أن يلتزموا بما علييم ويقوموا بما علييم من حقوق 
وواجبات اتجاه المدينة، ولقد كان  يسعى من خلال هذه الوييقة على  تقرير دعائم السلم 

ار بينيم وبين المسلمين، ومن ابرز مصادر حرية والاستقرار وحرية الدين، وحسن علاقة الجو 
العقيد  في عيد الرسول صلى الله عليه  وسلم ما جاء في صلح نجران، بحيث  سمح لوهد نجران 

حرية تغيي العقيدة لكن في حدود  أعطاهمفي المدينة بالقيام بصلاتهم وهذا دليل على أنه  
 .1الآخريناحترام عقيدة 

                                                           
 .185، نفس المرج ، ص الإسلاميةأحَد رشاد الطاحون،حرية العقيدة في الرريعة  11
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 العقيدة في عهد الخلافة الراشدةالبند الثالث: حرية 
بعد وهاة الرسول عليه الصلاة والسلام نقض النصارى وييقة نجران عيدهم هعفي عنيم     

نقض العيد  أعدوهة عمر وكذلك في خلا ،أخروابرم معيم عيد بكر رضي الله عنه  أبو
 .1زيةوخفف عنيم الج  الأمانإلييموأعاد،ثم عاد لاحقا هأخرجيم من الجزيرة العربية

هرد، وكذلك نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتزما بكفالة الحريةالدينية لكل   
بكر وعمر، ويريد المستررقين أن الخليفة عمر قد حرم استخدام أي وسيلة من وسائل  أبو

أم البقاء على المسيحية، وترك لهم حرية ممارسة  الإسلامبترك الحرية لهم في  أمرالضغط، و 
 يدتهم لكن باحترام عقيدة الآخرين.عق

دستور ثم عمد إلى لأما الترري  الجزائري أبرز حرية العقيدة بصورة مباشرة وبإقرار صريح في ا
التنظمية لأجل إحقاق الأهداف المنرودة لحماية حرية العقيدة وتوضيح   الرئاسية و المراسيم

 كيفية ممارستيا وتنظيميا. 
 عقيدة في النظم القانونيةالفرع الثاني:مصادر حرية ال

وتتنوع بتنوع نظم   ذاته، دتختلف مصادر حرية المعتقد باختلاف موقفيا من الدين في ح    
 القوانين التي تم الاتفاق حول تطبيقيا. وإتباعكل بلد وما تم هرضه على أهليا 

 في الدساتير الغربية ةديقالبند الأول:  مصدر حرية الع
قد  1958وييقة في داخل الدولة هنجد ان دستور هرنسا لسنة  ىأسمبما أن الدستور هو   

، 1789والمواطن لسنة  الإنسانحقوق  إعلاننص على حرية العقيدة  ومرجعيته في ذلك 
والمواطن مايلي:  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  10 ادةالمهجاء في  1946ودستور 

سي أعطى أي أن المررع الفرن  »ية ....حتى الدين أولايتعرض أحد للإزعاج بسبب أرائه، »
 أن منيا ونجد في الدستور الأمريكي الرأي في جمي   المجالات حتى الدينِ إبداءالأهراد حرية 

                                                           
 .187احون ، المرج  نفسه، ص أحَد رشاد الط 1
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جية نظرها في الدين ورجال الدين، ور تاريخية  تتعلق بمواقفيا وو لها جذ أمريكاحرية العقيدة في  
 على حرية العقيدة واقرها،ة قد نص بصراح 1791لسنة أمريكاحيث أن دستور 

 .1تتعلق  بالحرية والعدالةوتقاليددستور مكتوب، بل لها ويائق معينة  انجلترا ليس لها أما
 على ما يلي: 24 ادةالمجاءت تنص 1932الاتحاد السوهياتي ونجد في دستور

ه  كما ان2«في الاتحاد السوهياتي عن الدولة صل الكنيسةنية  تفالديلضمان حرية العقيدة »
قاليد ونرر الت كما منعت من تعليمالإلحاديةالدينية بحرية الدعاوى  يضمن حرية ممارسة الرعائر

 .الدينية
 البند الثاني: مصادر حرية العقيدة في  الدساتير العربية

تحتفظ أغلب الدول خالفيتيا التاريخية وتنص على الحقوق والحريات في دساتيها هنجد من   
ي أن كل الدساتي التي جاءت عقب الاستعمار  نصت على حرية ذلك الدستور الجزائر 

نص  1962ومعتقداته ونجد  الدستور الكويتي لسنة   أرائهالعقيدة، وتضمن الجميورية احترام 
على حرية العقيدة  وحرية القيام بالرعائر الدينية، وفي محاداته الدستور المصري حيث تم تكفل 

 .3ارسة الرعائر الدينيةالدولة حرية العقيدة، وحرية مم
 المطلب الثاني: ضمانات حرية العقيدة في القانون المقارن

في هذا المطلب سنقوم  بدراسة  ضمانات حرية العقيدة والمتكتلة في الضمانات        
 .لحرية العقيدة) الفرع الثاني ( والضمانات الدولية  ) الفرع الأول( الدستورية

 ورية لحرية العقيدةالفرع الأول:الضمانات الدست
نعرض في هذا الفرع إلى الضمانات الدستورية وهي تلك الضمانات المستمدة من     

الدستور باعتباره القانون الأعلى في الدولة وهو الحامي للحقوق والحريات هناك من يقسم هذه 
الضمانات إلى ضمانات  عامة  وأخرى خاصة، وهناك من يقسميا إلى ضمانات عادية 

                                                           
 .189، ص السابق المرج   1
 .24، المادة 1932 لسنةدستور الاتحاد السوهياتي، 2
 .191المرج  السابق، ص  3
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استثنائية وسنأخذ  في موضوعنا بهذا التقسيم لأنه في رأينا هذا هو التقسيم الصحيح  وأخرى
لأن كل مررع دستوري لأي دولة لابد من وض  هذه الضمانات في الحالات العادية وهي 

 وهي حالة الحرب. الاستثنائيةحالة السلم، بالإضاهة إلى الحالات 
 البند الأول :الضمانات الدستورية العادية

 تقسم هذه الضمانات  بدورها إلى يلاية أقسام:   
 مبدأ سمو القاعدة  القانونية:أولا
ودوره  في حَاية حرية العقيدة يعتبَ هذا المبدأ من المبادئ التي تبنتيا الدول الديمقراطية،  

واره  مكانة،  وأسمىحصانة   أكثرحيث  أن هذا المبدأ  يجعل القواعد المنصوص علييا هيه 
كانة الدستور بين  باقي القواعد العادية الأخرى، م  العلم أن النص على هذه الحريات  نظرا لم

نظري لا مجال  لتطبيقه عمليا، لأن تطبيقه يجد أمامه العديد من  مراأفي الدستور  قد يظل مجرد 
 العراقيل إن القول أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات ناقصة وهذا عائد لكونها لا تعالج

هناك تعارض أو قيود  تجعليا هارغة ولا  أنالتفاصيل، هحين محاولة التطبيق لهذه النصوص نجد 
جدوى ترجى منيا وهذا لا ينفي مطلقا مدى هاعلية الرقابة الدستورية على الحقوق أو لها  أساس

وفي غالب الأحيان تكون  أكثرعلى حق من الحقوق أو   اعتداءوالحريات، في حالة  وقوع 
هلا بد ، الانتياكاتالنصوص التي تعالج الحقوق والحريات مجرد حبَ على ورق وهنا تكثر هذه 

يعي  أنوضرورة   ي العامة بين  السمو الموضوعي للدستور الذي يحققه ويحميه الرأمن التفرق
الركلي والذي له أبعاد قانونية وليس هلسفي أو سياسي   بحيث معنى  هذا السمو  الأهراد

كوييقة لهذه الدولة،وفي علاقته بحرية العقيدة نجد أن لحماية القواعد  الدستورية    يتضمن آليات
 .1،وهي من خلال ذلك اكسبيا مكانة ساميةعلى هذه الحريةلب الدساتي تنص أغ

 

                                                           
الرؤون الدينية ، منرورات وزارة 9، العدد 3محمد الصغي بلعلام، السلك الدينِ في الجزائر،مجلة الأصالة، المجلد  1

 .241، ص والأوقاف، تلمسان
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 في حماية  حرية العقيدةثانيا: مبدأ المساواة ودوره 
 أهرادالحرية  بتساوي بين  طىوتعلمبدأ المساواة علاقة كبية بحرية العقيدة، أي به تفرض 

المجتم ، ويعطييا مرتبة سامية، هيذا المبدأ له اير كبي  في تعميق الحقوق المدنية  في الولايات 
المتحدة الأمريكية على سبيل المثال،كما نصت العديد من المواد في الدستور الجزائري  لسنة 

من لقد نصت على هذا المبدأ  29 ادةالممن بين هذه المواد: على عدم التمييز والمساواة 1996
كل المواطنين سواسية  أمام القانون  ولا يمكن  أن يتذرع  بأي تمييز يعود سببه  »في قولها مايلي:

، شخصي  أو أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر إلى المولد ، أو العرق أو الجنس
من نفس الدستور  التي  35 المادة، من الدستور 32المادة و  27 المادةكذلك ،  «اجتماعي

،وعلى كل ت  المرتكبة ضد  الحقوق والحرياتيعاقب القانون  على المخالفا  »:أنهنصت على 
 .1«مايمس  بسلامة  الإنسان  البدنية والمعنوية

تمس الجانب المعنوي والروحي  أنهاونحن نعلم أن حرية المعتقد من الحريات المعنوية أي  
 .إنساناتمت  بالحريات ومن ضمنيا حرية  العقيدة  على كل هالدستور أكد على تساوي ال

 ثالثا: مبدأ الفصل بين السلطات ودوره في حماية حرية العقيدة
من أهم المبادئ  التي ترتكز علييا  النظم الديمقراطية الغربية مبدأ الفصل بين السلطات      

ويرج     LA séparations des pouvoirsأو ما يطلق عليه الفرنسيون مصطلح 
في كتابه روح القوانين    Montesquieuالفضل في ذلك  للمفكر الفرنسي مونتيسكيو

L'esprit des lois   ويعنِ هذا المبدأ وجوب الفصل  بين وظيفة أو سلطة  أو هيئة في
الدولة، سواء كانت ترريعية  أو تنفيذية  أو قضائية، لأن  في نظره أن اجتماع السلطات في يد 

 .ة للتعسف  والتعدي وضياع الحرياتمدعا  واحدة

                                                           
هـ ،المواهق ل 1429ذو القعدة  17، المؤرخ في 08/19، المعدل بالقانون رقم 1996الدستور الجزائري الصادر في 1

 ، المتضمن التعديل الدستوري، المعدل والمتمم.2008نوهمبَ 15
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والاعتبارات التاريخية  لهذا المبدأ  على يد منظريه  وعلى الرغم من تباين الركائز الفلسفية 
والفصل الذي نظر ،إلا أن أهميته تبَز من خلال  ما يخلقه  من توازن بين السلطات  الأوائل

تقوم كل سلطة  بمياميا وتكون لها  أنرة  إليه مونتيسكو هو السليم بحيث انه  كان يرى ضرو 
صلاحية من   أي سلطة  أخرى من التعدي علييا، وتبقى  للسلطة القضائية الرقابة  القانونية 
دون تدخل في السياسة لمبدأ الفصل بين السلطات دور كبي في حَاية الحريات التي تنص  

سير على عدم انتياكيا السلطة علييا  السلطات الترريعية لتنظميا السلطة التنفيذية وت
 . 1تقوم  كل سلطة بدورها  حتى تجد  الحرية في التطبيق أنالقضائية، أي 

وحرية العقيدة من بين الحريات التي كفليا الدستور الجزائري هيي حق دستوري حيث نصت 
في ، وكذلك الاعتراف به «أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي » :36المادة 

كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا   »تنص : 29بعض المواد المنتررة في الدستور نجد المادة 
يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس أو الري أو أي شرط أو 

 حرية العقيدة لكن أشارت إلييا إلىنجد أن هذه المادة لم ترر  «ظرف شخصي أو اجتماع
على الدهاع الفردي أو عن طريق الجمعيات عن الحقوق  »تنص : 33ضمنيا، كما نجد المادة 

 .2«الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون
 البند الثاني:  الضمانات الدستورية الاستثنائية

اميا وهي تلك الضمانات التي يلجأ إلييا  في حالات الظروف الاستثنائية، والتي أم  
الضمانات العادية عاجزة، لأنها المعتمدة لهذه الظروف لكن  كان على المررع ولابد من وض  

والغالب أن كل الدساتي  ،في عقيدته حتى في أسوء  الظروف الإنسانحرية  ت لحماية ناضما
لانتياكات  في حق الحريات حالة هذه الظروف الغي عادية،وهذا لايبَر اتض   في حسبانها 

                                                           
الجزء الثاني، دراسة تاريخية وهلسفية وسياسية وقانونية مقارنة،  الإنسانأحَد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق  1

، ص 2010، منرورات الحلبي الحقوقية، بيوت، لبنان، القانون المقارن، الطبعة الأولى فيالنظام القانوني للحريات العامة 
115. 

 ، الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتم  الجزائري، الفصل الراب  الحقوق والحريات.1996الدستور الجزائري 2
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ت وان كانيض  علييا واجبا أشد في مراعاتها  وبذل قصار جيده في عدم انتياكيا  ، بلامةالع
لحماية مواطنييا  هإن دول  دكتاتورية  وشبه ديمقراطية    الديمقراطية تعلن حالة الطوارئ

 تستعمليا لقم  الرعوب  وانتياك حقوقيم وحرياتهم.
ترارة  بعد اسلحصار ا حالة الطوارئ أو إقرارسلطة يورية لرئيس الجميعطي هالدستور الجزائري 

لا بعد مواهقة البَلمان المنعقد رئيس المجلس الرعبي الوطن، كما أنه لايمكن تمديد حالة الطوارئ إ
 .1معا بغرهتيه المجتمعتين

بعض التقييد، وهذا التقييد لكباقي الحريات   رية العقيدة قد تتعرضهالضمانات الاستثنائيةلح
ات الدستورية والنظام الجميوري أولوية على حَاية هذه الحريات، على المؤسسالمحاهظة بغرض 

تثنائية يمنحيا الحق إلا أن هذا لا يعنِ أن انعدام نصوص لحماية حرية العقيدة في الظروف الاس
في أي حال من  يسمح بانتياكياهذه الحرية في وض  سام لا  في انتياكيا هيجبوض 

 .2الأحوال
 الضمانات الدولية لحرية العقيدة الثاني :الفرع 

 التالية.قسام تبعا لما سنذكره في البنود إلى أسنقسم هذه الضمانات 
 الدوليةالواردة في الاتفاقيات  البند الأول: الضمانات

أهم هذه الاتفاقيات وص واضحة التي تحمي حرية العقيدة نجد في الاتفاقيات الدولية نص
مضمون المادة الثانية منه أنه يحضر التمييز بسبب  بحيث جاء الإنسان الإعلان العالمي لحقوق

 علييا غي كاف إذ كان لا بد من توهر آليةلكن النص العنصر أو الجنس أو اللغة أوالدين، 
الخاص بالحقوق المدنية  تضمن هذا الاحترام لذلك جاءت الضمانات في العيد الدولي

باحترام  هيه المادة الثانية كل دولة طرف مضمونوالذي جاء في  1966والسياسية لسنة 

                                                           
 .230احون، مرج  سابق، ص أحَد رشاد الط 1
 .23، ص 1990عبد الفتاح الغاوي أحَد، العقيدة دراسة مقارنة، كلية دار العلوم للنرر،القاهرة، مصر، 2
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ونوعين من بوسائل ناجحة وإضاهة لهذا النص هقد جاء العيد ،الحقوق المعترف بها هيه
 الوسائل:

وهو أن تبادر الدولة بسن قوانين تترجم هذا الحماية   أولا: وسائل الحماية الداخلية:
 ين من انتياك هذا الحق أو ذلك.عمليا، وان تفسح المجال  للتظلم وشكاوى المضرور 

يقدميا المضرورين إلى ثل هذه الوسائل في الركاوى التي تتمثانيا: وسائل الحماية الدولية: 
مجلس حقوق الإنسان، أو عن طريق التقارير التي يلزم الدول الأطراف بتقديميا إلى الأمين العام 

 .1وكذا المعوقات التي واجيتيا أحكام العيدمم المتحدة، تبين هييا التدابي لتنفيذ للأ
ولقد استحديت لجنة حقوق الإنسان آلية أخرى تسمى المقررون الخاصون أو المندوبون 

 الخاصون.
 المقررون الخاصون: ثالثا:

 أنهمحقوق الإنسان عددا من المقررين في مجال حقوق الإنسان ، بالرغم  من أسست لجنة 
انه بإمكانهم  تكوين  تكتلات   اتفاقيات دولية. إلاسلطة قانونية تنص علييا   أيلا يملكون 

في وجه الحكومات  وإجبارها على احترام حقوق الإنسان، ولقد أسست اللجنة مقررين 
يعرهون  بالمقررين المتخصصين،  أو لدول بعينيا   الإنسانخاصين لمركلات معينة لحقوق 

 Theلمعتقد  او الدين  يعرهون بالممثلين المعنيين بدولة المقرر الخاص بحرية ا
specialrapporter  on free dom of religion or  beliefاللجنة  أسست

، حيث  1986/20، بموجب المداولة رقم 1986المقررالخاص بحرية الدين او المعتقد  في سنة 
، قررت اللجنة  تغيي 2000ديان وعدم التسامح وفي سنة كان تسمية  المقرر الخاص بالأ

باعتراف وقبول الجمعية العامة  حضتالمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد ولقد  الاسم إلى:
تم تحديد عيدت  2010من شير جوان  18في  55/97المتحدة بموجب المداولة  رقم  للأمم

                                                           
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاهية، اعتمد وعرض للتوقي  والتصديق والانضمام بموجب قرار  العيد الدولي1

 .1966ديسمبَ  16دة، في الجمعية العامة للأمم المتح
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الدين هو السيد  أوالمقرر الخاص بثلاث سنوات المقرر الحالي   الخاص بحرية المعتقد 
، وسبقه في تقلد المنصب كل من الآنحتى  2010منذ سنة ألمانيا"هينربيلفيلدت "من 

، والسيد  عبد الفتاح  عمرو من تونس  2010حتى  2004جينقي   من باكستان من الآنسة
الزيارات  أما هيما يخص آليةالمقررين هإنهم  إضاهة  إلى. 1،وغيهم 2004إلى غاية  1993من 

 ات وتوضيحاتالحق المعنيين به، هيم يتلقون بلاغبلدان العالم هيما يخص  التي يقومون  بها إلى
هناك  إلى أنالمجتم  المدني، ويحاولون تنبيه الحكومة ومن الأهرادومنظمات  من الحكومات المعنى
بإحالة تقاريرهم إلى ا ،وان لا يقومو بحل لتدارك الوض  ، وتطالبيا في الإسراعحق سيتم انتياكه

،  لكن تبقى هذه الداخلية  لحماية الحق الآليات دوهذا بعد استنفا مجلس حقوق الإنسان،
التقارير الصادرة عنيم  مجرد تقارير توصيفيه  لا تجبَ الحزمة على تنفيذها، كما أنهم  يعانون من 

 .2قوقية مراكل مالية  لمتابعة أنرطتيم  ومساعييم الح
 :التعليق العام للجنة حقوق الإنسان البند الثاني:

دف إيضاح أو بهالعامة  ة بحقوق الإنسان بإصدار عدد من التعليقاتقامت اللجنة المعني
دولي  للحقوق المدنية المادة المتضمنة في العيد الالتأكيد على بعض الحقوق، التي رأت أن 

 18الواردة في المادة الأبعاد المتعلقة بهذا الحق،  ونظر لأهمية الحقوق والسياسية لا توضح كاهة 
 وكان ذلك هو ،إصدار تعليق عام خاص بهذه الحقوقللجنة  ضرورة ، هقد رأت امن العيد

بنوده الإحدى عرر واهم ما جاء في  الخاصة بحرية العقيدة، 22يق رقم في  إصدار  التعلالسر 
 هو:
 والعقيدة.ا الحق يرمل كل المسائل الفكرية ويتساوى م  حرية الدين إن هذ -
 تحمي جمي  العقائد. ن العيد الدوليم 18تفسيا واسعا والمادة  الدينتفسي  -

                                                           
 .25عبد الفتاح الغاوي أحَد، نفس المرج ، ص  1
 .26المرج  نفسه، ص  2
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ن الأولى أوالعقيدة بحيث أوحرية المجاهرة بالدين والأهكار التمييز بين حرية اعتناق العقائد   -
بأي حال من الأحوال إجبار الأهراد على الكرف عن ولا يجوز  ،لا تخض  لأي قيد أو شرط

 العقائدي. انتمائيم الدينِ أو
، والتحول من دين أومعتقد لأخ أولالكل هرد حرية الاختيار  أننلاحظ ان هذه اللجنة ترى 

 .1أراءأحاديةاعتناق  أو
يدين بديانة  أنالفرد  في الذي يخل بحق   الإكراهفي الفقرة الثانية منيا   18وتمن  المادة   

 لإجبارعقوبات جزائية   أوسن ذلك التيديد باستخدام  القوة ما، بما في وعقيدةأ معينة 
 .على التقيد  بمعتقاداتهم الدينيةغي المؤمنين أو نين المؤم

كما هو الحال بالنسبة للمسلمين في بعض الدول الذين يسلطون عقوبات جزائية على كل 
من يرتدي لباس معين يدل على عقيدة ما،كما حصل م  بعض المسلمات في هرنسا بسبب 

 .2للنقابارتدائيم 
ز حرية العقيدة بصورة مباشرة و بإقرار صريح في ومن جية نرى أن الترري  الجزائري أبر 

الدستور ثم عمد إلى المراسيم الرئاسية والتنظيمية لأجل إحقاق الأهداف المنرودة لحماية حرية 
العقيدة وتوضيح كيفية ممارستيا وتنظيميا في التكريس القانوني لحرية العقيدة في القانون الجزائري 

وض  شروط ولجان م  تحقيق  إلىقفد عمد الترري  الجزائري  ،أما هيما يحص حَاية هذه الحرية
 .3عقاب على من ينتيك هذه الحرية 

وتنرأ هذه اللجنة لدى الوزارة  :ارسة الرعائر الدينية في الجزائراللجنة الوطنية لممأما 
المكلفة بالرؤون الدينية أي داخل وزارة الرؤون الدينية والأوقاف بالجزائر هيي هيكل 

                                                           
اسية وقانونية(، النظام القانوني للحريات ي) دراسة تاريخية وهلسفية وسالإنسانأحَد سعيفان، الحريات العامة وحقوق  1

 .44، ص 2010، بيوت، 1، منرورات الحلبي الحقوقية، ط 2العامة في القانون المقارن، ج
 .28نفس المرج  السابق، ص  2
، مذكرة تخرج لنيل الإنسانالعمري مسعودة، حرية المعتقد بين حتمية التفعيل ومعوقات التطبيق في القانون الدولي لحقوق  3

 .25، ص2015شيادة ماستر في القانون، جامعة العقيد محند أولحاج، البويرة، 
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منه وأن  09في المادة  03-06، كما نص الأمر رقم  2006 يكن موجود قيل جديد لم
صدر مرسوم ي طريق التنظيم إلا أنه لازال لم تحدد تركيلة هذه اللجنة وكيفيات عمليا عن 

، ورغم ذلك هيذا دليل على أهمية الحرية الدينية لدى الأهراد وعمل تنظيمي يتعلق بالموضوع
، وهذه اللجنة تتولى على الخصوص السير على وعدم تركياسلطات على النيوض بها ال

، كما تتكفل بالرؤون المتعلقة بممارسة الرعائر الدينية ام  حرية ممارسة الرعائر الدينيةاحتر 
، وتبدي الآراء المسبقة لاعتماد  الجماعات ذات الطاب  الدينِ أي  هي من تعطي 

 .1المخصصةالترخيص للجمعيات لمزاولة نراطيا في الأماكن 
 

                                                           
 ، 2005نسان وحقوق الرعوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، عمر سعد الله، حقوق الا  1

 .67ص 



 
 

 

 الفصل الثاني
لجنائية الحماية ا

لحرية العقيدة في 
 الجزائري القانون
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الجزائري بمعالجة الحماية الجنائية لحرية العقيدة في القانونفي هذا الفصل سنقوم   تمييد:     

 وهذا من خلال  مبحثين مستقلين وهق خطة الدراسة التالية:

من خلال  الماسة  بحرية العقيدة في القانون  الجزائريسنتطرق هيه للجرائم   لمبحث الأولا
 والأحكام، دراسة أركان جريمة الإساءة للرسول صل الله عليه وسلم ،والعقوبة المقررة لهذه الجريمة

لحماية هخصصناه لأما المبحث الثاني:  .الجزائية الواردة في هذا الرأن من خلال المطلب الثالث
لموضوع  إنراء دور دراستنا  ،من خلال والكتب المقدسة والرموز الدينيةالجنائية للرعائر الدينية 

  والرموز الدينية.لكتب المقدسة العبادة  الخاصة  بغي المسلمين ثم  حَاية ا
.في القانون الجزائري المبحث الأول : الجرائم الماسة بحرية العقيدة  

، وعليه هالجرائم « عقوبة إلا بنصلا جريمة ولا»تقوم القاعدة في القانون الجنائي على أنه 
الماسة بحرية الدين؛ هي كل هعل يمس بمصلحة الفرد عند ممارسته لحقه في اختياره دينه، ويضفي 

لجرائم الإساءة للرسول صلى عليه المررع صفة الجريمة ويقرر له عقوبات محددة.وعليه سنعرض 
هعال التي تعد جريمة ماسة بحرية العقيدة )المطلب الأول(. ثم الأالله عليه وسلم وشعائر الإسلام 

 في الترري  الجزائري)المطلب الثاني(.
لقد نص المررع الجزائري  على غرار الترريعات المقارنة على مجموعة من الجرائم الماسة بحرية 

 المتعقد. وقرر لها عقوبات بموجب قانون العقوبات. يتم دراستيا في الآتي: 
 اءة للرسول صل الله عليه وسلم وشعائر الإسلامجرائم الإسالأول:  المطلب

يعاقب  »مكرر من قانون العقوبات الجزائري  على أنه 144جاء في مضمون المادة    
دج 50.000سنوات وبغرامة مالية  مقدرة مابين   5سنوات و 3بالحبس  لمدة تتراوح بين 

 عليه وسلم  صل الله دج، أو بإحدى هاتين  العقوبتين كل من أساء إلى الرسول100.000و
عية  من شعائر  الدين ، واستيزاء بمعلوم  من الدين بالضرورة.أو بأية شأو بقية  الأنبياء
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،سواء  كان  ذلك عن طريق  الكتابة أو  الرسم أو التصريح  أو أي وسيلة  من الإسلامي
 . «تباشر النيابة إجراءات المتابعة تلقائياى الوسائل الأخر 

ادة  يتبين لنا أنه  لقيام جريمة المساس أو الإساءة  إلى الرسول  لابد من ومن خلال هذه الم
توهر  أركان  مادية  ومعنوية  ليترتب عنيا العقوبة  .وهذا يكون  نتيجة  لقيام  هرد أو جماعة  

بما في ذلك  استعمالهامن الأهراد بالكتابة أو الرسم أو التصريح أو أي  وسيلة  أخرى يمكن 
 .1لإلكترونيةالوسيلة ا

                                                           
 .224و223نبيل قرقور، مرج  سابق، ص1
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 جريمة الإساءة للرسول صل الله عليه وسلم وشعائر الإسلامأركان رع الأول :ـــــالف
 :لجريمة الإساءة للرسول صل الله عليه وسلم وشعائر الإسلام لركن المادياالبند الأول:

في هذه الجريمة  هو حدوث هعل الإساءة  أي وجود  عبارات أو أهعال  تنقص من قدر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بوصفه نبي الله وواجبنا نحوه هو المحبة والطاعة  وواجب  الدهاع عنه هو 
مسؤولية كل هرد  مسلم . ونحن ندرك شدة العذاب الأخروي لهذه الإساءة  هكان لابد على 

 المررع   من وض  عقوبات صارمة كحد لهذا القذف  أو السب أو الاستيزاء.
المررع الجزائري  في قانون العقوبات في المادة  وهو ما نص  عليه :القذف -1
ادعاء بواقعة من شأنها المساس بررف  كل»بحيث تضمنت ما يلي:   296

 .«الأشخاص  أو الهيئة المدعى علييا به ، أو إسنادها إلييم، أو إلى تلك الهيئة 
، أو عبارة على أنه  كل عبارة مرينة  » 297 سب الأنبياء : عرهته المادة -2
همن وصف الأنبياء بأوصاف   ،لا ينطوي على إسناد أية واقعةن تحقيا أو قدحا تتضم
 .1«، أو تكلم  عنيم  بعبارات  مرينة  وألفاظ بذيئة هيذا سبا لهمقبيحة
 الاستيزاء بالأنبياء: -3

بقدر الرسول إن هعل الاستيزاء يتم إذا سخر أو استخف وازدراء؛ أي شخص  
أن الأمة  الإسلامية  في عيد  وعظيم، ونحن نعلم، هقدره عالصلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عرهت حَلة شعوا على شخص النبي 
همن واجب القانون أن يداه  عنه  ويسلط  أشد العقوبات  على  ،2حين قيامه بالدعوة

 من تسول له نفسه الاستيزاء به.

                                                           
 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.1966يونيو8المواهق ل1386صفر18المؤرخ في  156-66الأمر رقم 1
 2006، مذكرة ماجستي في الرريعة والقانون، جامعة باتنة، الجزائر، ميالإسلارزيق خاوش، الحماية الجزائية للدين 2

 .114ص
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ريمة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وشعائر لج  الركن المعنويالبند الثاني :
 :الإسلام

لابد  من تواهر القصد الجنائي  أي أن يقدم الرخص على الفعل أو القول  بكل إرادته 
كرها  على هعل ، ولم يكن مه  يمس  بسمعة النبي  أو الرسولوهو يدرك  أن ما يفعله  أو يقول

 نستحضرها في هذه المسألة الفيلم الذي قام ،ومن ابرز الأمثلة التيذلك أو تحت أي ضغط
بإخراجه المخرج الذي من خلاله قام  بالإساءة إلى شخص  الرسول ،وإعطاء صورة  سيئة عن 

 الإسلام والمسلمين.
 :جريمة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم عقوبةالفرع الثاني :
كون عقوبتيا الحبس من ت الرسول من خلال الاستيزاء  به  إن عقوبة  الإساءة إلى

أو  100.000دج  وإلى 10.000سنوات  إلى خمس سنوات أو غرامة مالية  تتراوح بين 3
 إحداهما.

 الثاني : جريمة القذف  بسبب الانتماء إلى  طائفة أو مذهب. طلبالم
 القذف وعقوبته في القانون  الجزائري.الفرع الأول :

ذهب دينِ  أو مجموعة عرقية  أو مذهبية  أو إن القذف  بسبب الانتماء إلى  طائفة أو م
بات من خلال المادة إلى دين معين جريمة لم يتغاضى عنيا المررع الجزائري  في قانون العقو 

، بحيث أنه جرم القذف  الموجه إلى شخص أو عدة أشخاص   وخصه بعقوبة  2الفقرة  298
دج أو بإحدى   100.000دج  إلى  10.000الحبس من شير  إلى سنة  وبغرامة  من 

على الكراهية بين المواطنين أو ؛  إذا كان الغرض هو التحريض خرىالأدون العقوبتين 
 .1السكان

 

                                                           
مؤرخ في  14/01معدل والمتمم بالقانون رقم  49، الجريدة الرسمية رقم 1966يونيو  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم 1
 .2014هبَاير  4
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 : أحكام  جزائية واردة في قانونالثالث طلبالم

 ممارسة  الشعائر الدينية لغير  المسلمين.
 ائية .في هذا الفرع سأحاول هيه تحليل النصوص القانونية التي تضمنت أحكام جز 

أهم ما ورد في هذا الفصل أنه نص على عقوبات  مختلفة من بينيا الحبس من سنة   إلى 
 دج كل من:  1000.000دج إلى  500.000خمس سنوات وبغرامة مالية من 

، أو  يستعمل  أي وسائل  إغراء  لحمل مسلم كل من يحرض شخص على  تغيي دينه  – 
التعليمية أو التربوية   كالمدارس والحضانات مثلا أو  على  تغيي دينه  أو يستعمل المؤسسات

المؤسسات الإسترفائية  أو الاجتماعية  أو الثقاهية أو المؤسسات التكوين أو  أي مؤسسة 
 .1أخرى أو أي وسيلة مالية لهذا الغرض

وكذلك نص المررع في هذا الأمر  أيضا على عقوبة كل  من يقوم بإنتاج  أوتخزين  أو توزي   
ائق مطبوعة  أو أشرطة سمعية   بصرية أو دعاية  أو وسيلة  أخرى   بقصد  زعزعة وي

  التبَعات  أو الإيمان.ولقد عاقب المررع  بالحبس من م  الغرامة المالية كل من يقدم على جم
، دون أن يكون مرخص له قانونيا للقيام بهذا النراط أو العمل، والحصول على يقبل  الهبات

 يكون بمنتيى البساطة، بل  يجب المرور بإجراءات صارمة وقد تكون تعجيزية هذه الرخصة لا
 ،وهذا بحسب النظام المنتيج في الدولة المعنية.

هقد  2التي تتعلق  بممارسة  الرعائر الدينية الأحكامأما خاصوص من يقدم على مخالفة   
 100.000رامة من سنوات وبغ 3 إلىالعقوبة بالحبس من سنة على :»منه 13نصت المادة 

                                                           
المحدد لرروط وقواعد ممارسة الرعائر  ،2006هبَاير  28ه، المواهق ل 1427محرم  29المؤرخ في  06/03لأمر ا1

 .27.ص10الدينية لغي المسلمين، المادة
، يحدد شروط وقواعد ممارسة الرعائر 2006هبَاير  28المواهق ل  1427محرم عام  29المؤرخ في  60/30الأمر رقم 2

 . 2006مارس  01. بتاريخ  12الدينية   لغي المسلمين  . الجريدة الرسميةللجميورية الجزائرية/ العدد 
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دج  على كل شخص  يمارس الرعائر الدينية على النحو الذي يتعارض م   300.000إلى 
 .«...7و5ما جاء  في المادتين 

يمكن للجية القضائية : المرتكب للجرائم السالفة الذكر في جزاء الشخص الأجنبي
المنصوص علييا سابقا  المختصة أن تمن  الأجنبي الذي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم

( ، كما يترتب  10في الإقليم الوطنِ إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عرر سنوات )  الإقامةمن 
ضائه الوطنِ بعد ق الإقليمعلى هذا المن  من الإقامة ،  طرد الرخص المدان بقوة القانون خارج 

حدى الجرائم كب إ؛ كما يعاقب الرخص المعنوي الذي ارتمدة العقوبة السالبة للحرية
، سواء هيما يتعلق في جزاء الأشخاص غي المسلمين أو في جزاء إغراء المنصوص علييا سابقا

 :وط المنصوص علييا قانونا كما يليالمسلم على ترك دينه أو في جزاء مخالفة الرر 
بغرامة لا يمكن أن تقل عن أرب  مات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علييا سابقا  -

 طبيعي الذي ارتكب نفس الجريمة .للرخص ال
بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في   -

، حل أي نراط دينِ داخل المحل المعنِ ارتكاب الجريمة، المن  من ممارسة الرعائر الدينية أو
 .1الرخص المعنوي 

 
 
 
 

 الدينية والكتب المقدسة والرموز الدينيةلمبحث  الثاني: الحماية الجنائية للشعائر ا
على الكتب المقدسة مثل القران نتطرق في هذا المبحث حول الحماية المتعلقة بالاعتداءات 

الكريم وكما هو ملاح أن بعض الدول تنكل بهذه المقدسات وتجعل منيا سخرية، وكذا 

                                                           
 . 27، ص 03-06 مرمن الأ 15المادة  -1
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، الإسلاملغربية والتي تدين بغي الاعتداءات الرعائر الدينية كالاعتداء على المساجد في البلاد ا
والاعتداء على الرموز الدينية انتياك حرمة المساجد تفكيك التجمعات الدينية ويمكن أخذ  

كمثال الاعتداءات في هلسطين على المسلمين وقت أداء صلاة الجمعة من طرف الييود، غي 
المطلب الأول ( وحَاية  ذلك سنحلل إنراء أماكن العبادة لغي المسلمين ودورها في الحرية )

 وهرض العقوبة على ذلك ) المطلب الثاني (. الاعتداءالرموز الدينية من 
 المطلب الأول:إنشاء دور العبادة لغير المسلمين

تعتبَ أماكن العبادة أكثر الأماكن التي تمارس هييا الرعائر الدينية دون أية قيد سواء كانت 
أساسي في حرية العقيدة لأنها تعتبَ كضمان من الاعتداء،  للمسلمين أو لغي المسلمين ولها دور

ذلك  مراعاةدور العبادة التي تمارس دين على خلاف البلد المقيم لذا وجب رغم كون بعض 
 لحمايتيا من الاعتداءات سواء داخل البلد المضيف أو البلد نفسه. 

 لاد الإسلاميةالفرع الأول: شروط إنشاء أو ترميم أو منع إقامة الكنائس في الب
تختلف شروط إقامة دور العبادة لكل دولة بصفة عامة والسماح ببناء الكنائس أو عدم 
ذلك في البلاد الإسلامية بصفة خاصة. وهي تبنى بناء على نظام الحكم للدولة إذا ما كان 

 يبيح حرية المعتقد وما ينبثق منيا من حريات أخرى أو يحظر ذلك. 
اء كنائس في البلاد التي إنراءها المسلمون مثل الكوهة والبصرة وعليه هإنه هيما يخص بن

أما بالنسبة 1وبغداد هإنه لا يجوز ذلك لأنها ملك المسلمين وبالتالي لايصح بناء مجام  للكف.
للبلاد التي هتحيا المسلمون عنوة همسألة بناء كنائس جديدة لا يصح تأخذ حكم ما سبق 

ن الإشكال أيي حول قضية الكنائس التي كانت موجودة لأنها صارت ملك للمسلمين. إلا أ
هل يتم هدميا، أو الإبقاء علييا؟ حيث اختلف الفقياء في ذلك إلى أراء مختلفة بين من يقر 

                                                           
 .246نبيل قرقور، مرج  سابق، ص 1
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مساكن لا معابد، والآخر ضرورة هدميا، ورأي أقر بالإبقاء علييا   اتخاذهاإبقائيا من أجل 
 1م يقر حرية المعتقد.كدور معابد وهو الرأي الراجح ذلك أن الإسلا

 الجزائري قانونالفرع الثاني: الوضع في ال
بالرجوع إلى القانون الجزائري المتعلق بممارسة الرعائر الدينية لغي المسلمين الصادر في 

نجد أنه أوكل ذلك لجية مختصة تتولى مدى تواهر البيانات المتطلبة قانونا. ويتم  2006سنة
در عنيا؛ وتتمثل هذه الجية في اللجنة الوطنية للرعائر الدينية إنرائيا بناءا على ترخيص صا

 الانرغالاتتتولى ميمة السير على احترام حرية ممارسة الرعائر الدينية والتكفل بكاهة »التي 
 .2«المتعلقة بها...

من طرف جمعيات خاصة تنرط في هذا المجال  مؤطرويتم تنظيم ممارسة هذه الرعائر الدينية 
 انون الساري المفعول من حيث كيفية إنرائيا، وعمليا.وتخض  للق

كما اشترط القانون أن تكون هذه المعالم ظاهرة للعيان وواضحة المعالم من الخارج، حتى لا 
هضلا عن أن المررع أعطى حَاية  3يتم إنراء غيها ويكون خارج عن السيطرة أو الإحصاء.

المتضمن شروط وكيفيات سي التظاهرات  135-07للتظاهرات الدينية بموجب المرسوم رقم
 الدينية لغي المسلمين.

 الفرع الثالث: إقامة الشعائر الدينية للمسلمين في البلاد غير الإسلامية
لقد سبقت الإشارة إلى أن تنظيم حرية المعتقد بصفة عامة وما يتصل بها يخض  لنظام 

ودينيم. وهم في ذلك يتعرضون الحكم بالدولة، والمسلمون مطالبون بالحفاظ على هويتيم 
لمتطلبات القوانين الأجنبية أي الدولة التي يقيمون بها، وبحيث هيي تحد من حريتيم في ممارسة 

مآذن لهذه  أوشعائرهم الدينية، هقد يمن  في بلاد من لبس الحجاب، أو إقامة مساجد، 
ض له المسلمون سواء المساجد. ولا يخفى مايحدث اليوم من مساس بالدين الإسلامي و مايتعر 

                                                           
 .246خالد مصطفى هيمي، مرج  سابق، ص 1
 المنظم للجنة الوطنية للرعائر الدينية. 158-07المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم2
 لق بممارسة الرعائر الدينية لغي المسلمين.المتع 03-06من الفصل الثاني من الأمر رقم  06و 05المواد3
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بصفة مباشرة بالطعن هالدين ووصف المسلمين بالإرهاب، أو غي مباشر عن طريق المناداة بحرية 
 1المرأة وبأن الحجاب يقيد من هذه الحرية... إلخ.

 المطلب الثاني: حماية الكتب المقدسة والرموز الدينية
دين معين. وتكون له مكانة  تعرف الكتب المقدسة على أنها تلك الكتب التي تحوي معالم

خاصة لدييم، حيث يعد دستور لدينيم ومرشدهم.ويدخل منيا المصحف الرريف ولهذا 
الجزائري)هرع أول(، ثم الحماية المقررة المررع سنعالج مسألة الحماية القانونية)الجنائية( التي أولاها 

 ات والجرائم الماسة بحرية العقيدة.للمصنفات الدينية)هرع يان(، ثم الجزاءات المقررة لحماية المصنف
 زائري.في القانون الجالفرع الأول: حماية المصحف الشريف 

حتى  يتسنى لنا معرهة  الحماية التي أولاها القانون  للمصحف ،كان لابد  علينا  من معرهة 
المقصود بالمصحف  وكيف تظير لنا هذه الحماية ومما يحمى المصحف من  تغيي أو تبديل  أو 

 زائري. في كل من الترري  الج تدنيس
لا يمسه إلا  »المصحف هو كلام الله، واكبَ دليل من القرآن الكريم نفسه هو قوله تعالى:

 .وأجمعت الأمة على حرمة  المصحف  وقدسيته.«المطيرون
ام قدسية المصحف  في حال ومقال،والتوضأ وهو من أعظم شعائر  الله. هلا  بد من احتر 

همن  خالف  . ،ولا يدخل به للأماكن الغي الطاهرة ، وهذا أمر معلوم في الدينهإذا أريد لمس
،استوجب الحكم عليه أو استخف به أو استيزأ به ...الخأو أساء إلى كتاب الله بأي صورة  

 بالكفر  حسب ما يقتضيه  قصده ونيته.
لحبس من خمس يعاقب با »من قانون العقوبات: 160حيث نص المررع الجزائري في المادة 

إلى عرر سنوات  كل من قام عمدا  وعلانية  بتخريب أو ترويه أو إتلاف أو تدنيس  
 .. إذ اشترط في ذلك القصد الجنائي، والعلانية2«المصحف الرريف

                                                           
 .252و251نبيل قرقور، مرج  سابق، ص 1
 .156-66الأمر2
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 الفرع الثاني: حماية المصنفات الدينية.
وابط النرر تحظى المصنفات والمطبوعات والمؤلفات الفكرية بحماية القانون بررط إلزاميا ض

السارية المفعول. حيثيناك ارتباط وييق بين الحماية المقررة قانونا لحرية المعتقد وتلك المقررة 
لحماية المصنفات الدينية،إذ أن المصنفات الدينية هي آلية من آليات التبليغ، وجعل هذا المعتقد 

 لدينية.شائ  بين أهراد المجتم ، والسماح للأهراد بالتعبي عن  معتقداتهم ا
وبما أن المصنف هو مؤلف يراد من إنرائه أو نرره أو طباعته   إيصال أهكار معينة لها صلة 
بفكرة معينة وغالبا ما تكون بصيغة الكتابة. وفي غالب الأحيان تستخدم المصنفات في تغطية 

نيد  العقول الجاهلة، لذلك قرر المررع  المصري  تجريم استغلال الدين  في الترويج أو التج
 من القانون المصري. 98بالقول والكتابة  بحسب المادة 

كما نجد أ ن المررع المصري قد تناول في قانون المطبوعات في المادة  العاشرة  منه على أنه  
يجوز لمجلس الوزراء من  تداول المطبوعات المثية للريوات، وكذلك  المطبوعات  التي تتعرض  

 1ير السلم العام.للأديان  تعرضا من شأنه  تكد
 الفرع الثالث: الجزاءات المقررة  لحماية المصنفات  وتلك  الماسة بحرية  العقيدة.

ضد كل شخص  يقوم بعمل   الإعلامهناك جزاءات اقرها المررع الجزائري  في قانون  
يحق «مايلي:  101: حيث جاء في المادةهلقد تضمن الباب الساب   حق الرد، أحكامهيخالف 

ص رأى انه تعرض لاتهامات  كاذبة من شأنها المساس بررهه وسمعته أن يستعمل لكل شخ
 .«حقه في الرد

وبإمكان كل شخص أو الهيئة  المعنية ،أو الممثل القانوني، أو السلطة السلمية أو الوصاية  
 (.102ممارسة هذا الحق، المادة )

                                                           
 .262و261نبيل قرقور، مرج  سابق، ص1
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 خاتمة
لا إكراه في الدين قد تبين  »صداقا لقوله تعالى:إن حق حرية العقيدة يابتة شرعا وقانونا م

بعد دراسة موضوع البحث وتحليله في مختلف الجوانب اللصيقة به وكذا ،ه«الرشد من الغي
سواء من ، نجد أن لكل هرد الحق في العقيدة ولا يجوز تعريضه للإكراه المراكل التي أييت حوله

تبعة لديانة وعقيدة ما، هلأشخاص حرية طرف الأشخاص أو من طرف الأطراف المتدينة والم
بعين الاعتبار ووهقا لما جاء في  اتخاذأي ديانة أو عقيدة،كما يجب  إتباعالتعبي عن رأييم في 
 عقيدتهم. إتباعحرية الأهراد في التعبي وحرية  إلىالتي تسعى  الإنسانالمواييق الدولية لحقوق 

شعائر هذه رية العقيدة وكفل الحماية لممارسة أما القانون الجزائري نجد أنه أرسى دعائم ح
هقد هتحت بذلك  06/03العقيدة، وبينت الترريعات القانونية ذلك خاصة من خلال الأمر 

وعدم  الإنسانبالاحترام والتسامح بين المعتقدات لحفظ كرامة  الأديانمجالا في العلاقات بين 
زائري وسائل الحماية لحرية العقيدة في على دين أو معتقد ما، كما أدخل القانون الج إجبارها

 الجانب القضائي وأعطى صلاحيات بطرد الأجانب المخالفين لترريعات الوطنية. 
 نوجزها هيما يلي: النتائجإلى مجموعة من  نصل بعد ذلك 

 الرخصية التي تكفل للانسان حق في اعتناق أيريات حرية العقيدة من أهم الح تعد -1
 ، إلا أن الدراسات حوله تكاد  تنعدم.تعلقة بهدين وممارسة شعائره الم

الاسلام أرسى الرريعة الإسلامية مصدر أساسي لحرية العقيدة ،حي أن نجد أن  -2
 دعائم حرية العقيدة والدين ضمن قيود شرعية قانونية محدودة إذ لا ضرر ولا ضرار.

لآخر مثل إن حرية العقيدة تتداخل م  بعض الحريات المرابهة بحيث يكمل أحدهما ا -3
،إذ هكان لابد من وض   قوانين جنائية تعاقبعلى جرائم حرية التعبي والرأي وكذا حرية التعليم 

 .الإساءة للدين والعقيدة
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نلمس أن من مظاهر الحماية القانونية لحرية العقيدة أنه تم الاعتراف بها في مختلف  -4
ررع الجزائري معالجة هذا ، ونلاحظ هذا من خلال محاولة المالقوانين الداخلية والدولية
 ، م   وجود بعض النقائص التي لم يتداركيا المررع .06/03الموضوع من خلال الأمر 

رغم هرض العقوبات على الاعتداءات الدينية إلا أنها تبقى عقوبة ليست رادعة إنما  -5
 .يمكن للأشخاص العود في الأهعال المعاقب علييا

 عالية سواء على المسلمين أو غي المسلمين.نجد أن حرية العقيدة لا تقوم أكثر ه -6
 نجمليا هيما يلي:التوصيات أما عن 

المقدسات الدينية التي ترتبط بقيم  وسن قوانين تسمح بالحفاظ علىضرورة النص  -
 المجتم  الروحية.

اتخاذ تدابي أمنية لحماية المقدسات وهرض عقوبات وجزاء على الدول يجب على  -
 رورة الوقوف على تطبيق العقوبة حتى تكون رادعة للآخرين.مخالفة تعاليم الدين وض

القوانين الجنائية المقارنة تعاقب على الأهعال التي تعتبَ جرائم ، أما هيما يخص الجرائم  -
الدينية أو الجرائم الماسة بالمقدسات الدينية نلمس أن المررع لم يعط الأمر قدره إنما جعليا 

 ا يجب إعادة النظر في هذه العقوبة من طرف المررعلهذوسيلة تخويف هقط وليست ردع.
إن ممارسة العقيدة تبقى على اعتقاد كل شخص وممارسته للرعائر لكن يبقى هذا ضمن 

 في عقيدته أو حريات أخرى خاصة إذا كانت هذه الحرية خاصة. احترام حريةالآخرين سواء

قيدة أخرى غصب الأهراد استخدام دين أو ع الأشكاللا يجوز بأي شكل من  -
 .الإنسانبهدف تقييد الحقوق الأخرى المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق 

وض  لوائح وتنظيمات لأجل تنظيم الرعائر والمقدسات الدينية خصوصا لغي المسلمين حتى -
 لا يتم تجاوز الحدود المخصصة لهم.

ارسة الرعائر الدينية، وبناء تنبيه سلطات الى وض  مراسيم وقرارات تررح القوانين المتعلقة بمم-
 الكنائس والمساجد والمقدسات .
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 يجيب تكوين رجال قانون  وقضاة  ميمتيم  الاسترارة في مجال الترري  ومقارنة الأديان. -
 تفعيل صلاحية المقرر الاممي حتى يكون  وسيلة هعالة. -
 



 
 

 
 
 

 

 
 

قائمة المصادر 
 والمراجع 
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ائمة المراجعق   

 .واية ورشالقرآن الكريم بر 
 القواميس والمعاجم:أولا: 
 ابن منظور، معجم لسان العرب، الجزء الراب ، دار صادر للطباعة، الطبعة الأولى. .1
مجر القلاني، تعليق عبد العزيز بن  لأبنهتح عبد البارئ، شرح صحيح البخاري  .2

 ه. 1379باز،دار المعرهة، بيوت، 
 القوانين:ثانيا: 
 96/438، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996لسنة  الدستور الجزائري .1

ديسمبَ  8المؤرخ في 76رقم  المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، الجريدة الرسمية الجزائرية
، الجريدة الرسمية 2008ديسمبَ  15المؤرخ في  08/19بالقانون رقم  ، معدل1996

المؤرخ  16/01بالقانون رقم  ،معدل2008ديسمبَ  16،المؤرخة في 63الجزائرية عدد 
 .2016مارس 7، المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 2016مارس  6في

 18المؤرخ في  66/155قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، الصادر بالأمر  .2
، المواهق ل 49، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 1966يونيو  8ه ، المواهق ل  1386صفر 
 .2014هبَاير  4مؤرخ في  14/01دل والمتمم القانون رقم ، مع1966يونيو  10
يونيو  8ه ، المواهق ل  1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر  .3

 .الجزائية المعدل والمتمم الإجراءاتقانون المتضمن ،.1966
، 2006هبَاير  28ه ، المواهق ل  1427محرم  29المؤرخ في  06/03الأمر رقم  .4

رسة الرعائر الدينية لغي المسلمين، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد المحدد لرروط وقواعد مما
 .2006مارس  1المواهق ل  12
المحدد شروط وكيفيات سي التظاهرات الدينية لغي المسلمين،  07/135الأمر رقم  .5

 .2007ماي  20، المواهق ل 33الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 
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ماي  27ه ، المواهق ل 1428ى الأولى جماد 10المؤرخ في  07/158الأمر رقم  .6
 المحدد تركيلة اللجنة الوطنية للرعائر الدينية لغي المسلمين وكيفيات عمليا، ،2007

 .2007يونيو  3، المواهق ل 36الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 
، البدراوي للنرر والتوزي ، 1998لسنة  147قانون العقوبات المصري، قانون رقم  .7

 . pdfمصر، 
 الكتب:ثالثا: 

من القرآن والسنة النبوية، دار قرطبة للتوزي  والنرر،  الإسلاميةالتيامي، العقيدة  إبراهيم .1
 .2012الجزائر، 

، ايتراك للنرر والتوزي ، الطبعة السلاميةأحَد رشا طاحون، حرية العقيدة في الرريعة  .2
 .1998الأولى، مصر، 

نسان ) دراسة تاريخية وهلسفية وسياسية أحَد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الا .3
وقانونية مقارنة (، النظام القانوني للحريات العامة في القانون المقارن، الجزء الثاني، 

 .2010منرورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيوت، لبنان، 
، حسام محمد هنداوي، القانون الدولي العام وحَاية الأقليات، دار النيضة العربية .4

 .1997القاهرة، مصر، 
، دار الفكر العربية، دمرق، لبنان، الإسلامتسيي خميس عمر، حرية الاعتقاد في ظل  .5

1998. 
خالد مصطفى هيمي، الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الرعائر الدينية وعدم  .6

، دراسة الإسلاميةالتمييز في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون الوضعي والرريعة 
 .2012، مصر، الإسكندريةمقارنة، دار الفكر الجامعي، 

دراسة مقارنة بين القانون الأردني والمواييق الدولية،  الإنسانسعد علي البري، حقوق  .7
 .2002روائ  مجدلاوي للنرر، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 
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 في الترري  الدينِ والدولي، منرورات الإنسانسعدى محمد الخطيب، أسس حقوق  .8
 .2010الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيوت، لبنان، 

 الإعلاندراسة مقارنة في ضوء  الإسلامفي  الإنسانسييل حسين الفتلاوي، حقوق  .9
 .2001، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، بيوت، لبنان، الإنسانالعالمي لحقوق 

ة والواق  المفقود في الجزائر بين الحقيقة الدستوري الإنسانشطاب كمال، حقوق  .10
 .2004(، دار الخلدونية، الجزائر، 1989/2003)
وحقوق الرعوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  الإنسانعمر سعد الله، حقوق  .11

 .2005الخامسة، الجزائر، 
ية والسياسية، منرورات الرخص الإنسانعبد الله لحود، جوزيف مغيزل، حقوق  .12

 .1980، باريس، عويدات، الطبعة الثانية، بيوت
عبد الفتاح الغاوي أحَد، العقيدة دراسة مقارنة، كلية دار العلوم للنرر، القاهرة،  .13

 .1990مصر، 
بن عبد الله الحميد الأيري، الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة عبد الله  .14

 .والجماعة، دار الخلدونية
علييا، دار النيضة العربية، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب  .15

 .1990مركز الجامعة للطباعة والنرر، 
أمين أبو هاجر، الصحاهة بين الحدود والحرية، الهيئة المصرية العامة للكتب ،  محمد .16

 .2007القاهرة، مصر، 
، الجزء الإنسانمحمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق  .17

 .1970الأولى، الأردن،  الثاني، دار الثقاهة، الطبعة
بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية،  الإنسانمحمد قدور بومدين، حقوق  .18

 .2011الطبعة الأولى، الجزائر، 
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بين التطبيق والضياع، المكتبة الوطنية للنرر،  الإنسانعمار، حقوق  إسماعيلمحمد  .19
 .2002الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

 حات والرسائل:طرو الأرابعا: 
الحماية الجنائية لحرية المعتقد)دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، تخصص ، نبيل قرقور .1

قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 
 .2014-2013بسكرة، 

  سعد علي عبد الرحَان البري، حرية الاعتقاد وممارسة الرعائر الدينية في الترري .2
 .2006الأردني، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

محمد حسن علي حسن، حرية العقيدة وممارسة شعائر الأديان دراسة مقارنة،  .3
 .2004أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

 :الرسائل والمذكراتخامسا: 
، مذكرة ماجستي في الرريعة والقانون، الإسلاميرزيق خاوش، الحماية الجزائية للدين  .1

 .2006جامعة باتنة، الجزائر، 
العمري مسعودة، حرية المعتقد بين حتمية التفعيل ومعوقات التطبيق في القانون  .2

،مذكرة تخرج لنيل شيادة ماستر في القانون، جامعة العقيد الإنسانالدولي لحقوق 
 .2015محند أولحاج، البويرة، 

 الدولية:المواثيق سادسا: 
 .1789الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن لعام  .1
 .1945ميثاق هيئة الأمم المتحدة  .2
 .1950والحريات الأساسية  الإنسانلحماية حقوق  الأوربيةالاتفاقية  .3
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العيد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاهية، اعتمد وعرض  .4
للأمم المتحدة، المؤرخة في  ب قرار الجمعية العامةللتوقي  والتصديق والانضمام بموج

 .1976يناير  3، بدء النفاذ في 1966ديسمبَ  16
مجلس وزراء خارجية  إيجاز ته، تم الإسلامفي  الإنسانإعلان القاهرة حول حقوق  .5

 .1990 أوت 5، القاهرة في الإسلاميمنظمة مؤتمر العالم 
 المؤتمرات:سابعا: 

حة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من المؤتمر العالمي لمكاه
حضيية وللمؤتمر العالمي، تها من الويائق اللازمة للجنة التعصب، التقارير والدراسات وغي 

 ، الدورة التحضيية الأولى.2000ماي  5و1جنيف ما بين 
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